جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


Naif Arab University For Security Sciences 


صعوبات تتفيذ البحوث الميدائية 2 المجالات 
الامنية ج الدول العريية واساليب مواجهتها 


الرياض 


7 ھ - 1996 م 


صعوبات تنفد البحوث الميدانية 
فى المجالات الأمنية فى الدول العربية 
وأساليب مواجهتها 
د. محسن عبدالحمید أحمد 


مدير التعاون الدولي 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 


e 
e TY 1 ب م‎ 
Se e می ر ل ا اک [ ای ایا س ل ا‎ 
5 «4 ‌ r 


ا 5 سنه ًا ت لاا رم 


صعوبات تنفيذ البحوث الميدانية فى المحالات الأمنية 
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مقدمهة : 


تشهد ا مكتبة العربية منذ فترة طويلة كما كبيراً مى الكتب والمراجع في 
مناهح البحث العلمي في العلوم الاجتماعية » تتضس في غالبيتها مجموعة 
مس المبادىء العامة الاجرائية التي تصف تصميم وتنفيذ البح العلمي في 
هذاالميدان أو ذاك مس ميادي المعرفة» وتعرضها على أساس أنها هى المبادىء 
الأساس للبحث في العلم الذي يكتب المؤلف في مناهجه وطرق الاستدلال 
فيه 

وس المعروف للعاملي في مجال البحوث الميدانية الاجتماعية أن أفضل 
خطط البحث وأكثرها منهجية تصطدم بصعوبات ومشاكل كثيرة غير متوقعة 
اثناء جمع المادة العلمية وأثناء تحليلها بصرف النظر ع مدى العناية التي 
يبذلها الباحث في البداية عند تصميم بحثه فإن البحث عادة يتم تشكيله 
أثناء القيام به » حيث أن الصيغة النهائية للبحث تكون حصيلة مئات مس 
القرارات التي يتخذها الباحث أثناء تنفيذ البحث”'. ومع هذا لاجد في 
مراجع مناهج البحث العلمي الاجتماعي المعترف بها شيئا عر العملياب 
والطرق والأساليب التي تساعد على اتخاذ مثل هذه القرارات التي تساعد 
بدورها على مواجهة الصعوبات والمشاكل التي تنجم عن التنفيذ العملي 
إن المشكلات التي ير صدھا الباحث کجزء مس الصعوبات التي ظھرب 


(1) Howard E.Becker. in American Sociological Review. August 30,1965. 


خلال تنفيذ البحث وتحديد كيفية مواجهتها وآسلوب التغلب عليها في اطار 
سس التفكير التحليلي النقدي هو المنهج المنطقي للكشف عن وسائل وطرق 
منهجية جديدة لم يسبق للباحث أن عرفها م قبل» والتي تكم فيها 
امكانات تطور مناهح البحث العلمي في العلوم الاجتماعية . لذلك تتضمن 
الامانة العلمية أن يشب الباحث فى تقرير بحثه أية صعوبات أو جوانب 
ضعف في منهج وإجراءات البحث تم اكتشافها أثناء التنفيذ. وذلك لاں 
المشكلات الحقيقية التي تطرح بصدد المناهج العلمية في العلوم الاجتماعية 
هي تلك المشكلات التي ير صدها الباحث كجزء مس الصعوبات المعرفية 
التى تظهر خلال تنفيذ البحث نفسه 

۰ وىظاً لأهمية تحديد ومواجهة المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ 
البحوث الميدانية في المجالاٺ الأمنية فى الدول العربية ‏ فقد أوصى 
الاجتماع التنسيقي السابع لمديري مراكز البحوث والعدالة الحنائية ومكافحة 
ا لجرية في الدول العربية الذي عقد بقر أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 
خلال الفترة مس ٠١-٠١‏ اكتوبر1 ۱۹۹م بدعوة مس الأكاديية إلى عقد ندوة 
على هامش الاجتماع التنسيقي الثاس لمراكز البحوث الاجتماعية والجنائية 
في موضوع (معوقات البحث العلمي في الوط العربي) كما أن عقد هذه 
الحلقة العلمية حول (صعوبات تنفيذ البحوث الميدانيةفى المجالات الأمنية 
في الدول العربية) لدليل على الاهتمام بهذا اموضوع واعطائه أولويه في 
هذه ا مر حله من مراحل تطور البحوث الميدانية في المجالات الأمنية فى الدول 
العربية 

الموضوع الذي حددلهذه الورقة العلمية هو (صعوبات تنفيذ البحوث 

الميدانية في المجالات الأمنية في الدول العربية وأساليب مواجهتها) حيث 
حددت عناصره فیما يلي . 


١‏ صعوباب متصله بالنظم الإأدارية 
۲ صعوبات متصلة بالاحصاءات الحنائية . 
۲۔ صعوبات متصله بجمع البيانات 
٤‏ ۔ صعوبات متصله بتحليل البيانات . 

كما سيتم وس واقع الخبرات المكتسبة مس بعض البحوب التي ت 
اجراؤها بأكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية وفي بعض الدول العربية في 
اللجالات الأمنية تقد بعض الاقتراحاب المناسبة لمواجهة تلك الصعوبات 
أولاً : صعوبات متصله بالنظم الإدارية ‏ 

الكثير مس المعلومات والبيانات المحتفظ بها في ملفات وسجلات أجهزة 
العدالة الجنائية (شرطة ‏ محاكم ۔ سجون) هامة وضرورية للبحوث الميدانية 
في المجالات الأمنية ٠‏ إلا أنه في أحياں كثيرة تبس هذه ا معلومات والبيانات 
ع الباحثين تحت ذرائع عده منها سرية البيانات أو حساسية المعلومات وما 
إلى ذلك من ذرائع مختلفةء وبالتالي تحرم البحوث الميدانية مس كثير مس 
مصادر المعلومات المهمة وللتغلب على هذه الصعوبات التي تثير عددامس 
القضايا ا لمتعلقة بطرق تأميں المعلومات الأمنية ومنع إساءة استخدامهاء لابد 
مس إذن مسبق للحصول عليھا وذلك باقناع المسئوليں بضمال سرية هذه 
المعلومات وما استخدامها إلا لأغراض البحث العلمي فقط والتي ينتفى 
فيها التعريف بالحالات الفردية وإنا الاهتمام ينصب عند تحليل هذه البيانات 
والمعلومات على العموميات . 

تتجاوز البحوت الميدانية في المجالات الأمنية صبر المسئولي بالأجهزة 
الأمنية وأجهزة العدالة ا لجنائية فهؤلاء المسئولون يضيقون ذرعاً بالدقة 
المنشودة والتكلفة المطلوبة وطول المدة التي تتطلبها البحوب الميدانية» 
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ويطالبون بسرعة توفير البيانات والمعلومات التي تعينهم على مواجهة 
المشاكل الملحة والعاجلة بصوره قد تؤدي عند إجراء بححث ميداني إلى 
التهاون في حجم وكيفية اختيار العينة» والتسرع في صياغة أدوات جمع 
البيانات واستخدامها في جمع البيانات بالشكلن الصحيح» والتجاوز في 
التعميم غير المبرر عن العينة إلى مجتمع البحث أو الدراسةء وغير ذلك من 
التساؤلات المنهجية . ولتلبية احتياجات المسثوؤلين بالأجهرة الأمنية لحل 
مشكلات محدده في المجال الأمني والرغبة في الدراسة العلمية للعمليات 
والطرق المستخدمة في مجالات العمل لزيادة فاعليتها والكشف عن طرق 
جديدة أكثر ملاءمة » يكن استخدام البحوث الا جرائية Ac tio” Orie۸)۵(‏ 
Resh‏ ) لتلبية هذه الأحتياجات المحدده » وتبقی نتائح هذه البحوث 
الاجرائية غير قابلة للتعميم على حالات أخرى' 

البحوث الميدانية في المجالات الأمنية مكلفة للغاية ولا تستطيع الأجهزة 
الأمنية عويلها لأنها ليست ذات أولوية مس بين الأولويات الأمنية الأخرى . 
ولهذا فهي في حاجة إلى من يرعاها أساساً من خلال التمويل . لكل مول 
(حكومياً كا أو غيره) أغراضه من رعاية البحث الميداني با يحدد نوع 
البحث وقد يضع قيودأعلى الباحث في تصميم وتنفيذ البحث أو 
استخلاص النتائج أو نشرها . وهكذانرى أن التمويل الأجنبي للبحوث 
الميدانية في بعض البلدان العربية يزداد باطراد سواء لحساب مۋسسات 
حكومية أو غير حكومية . . وللتغلب على هذا في تمويل البحوث الميدانية في 


(۱) ذوقان عبيدات ؛ عبدالر حمن عدس ؛ كايد عبدالحميد . البحث ا 


: مفهومه 
أدواته أساليبه. عمان : دار مجلاوي للنشر والتوزيع › ۹۸۳م 


oY 


الجالات الأمنية لابد م الدعم الحكومي واسهام قطاع الاعمال الحاص 
الكبير لمسئوليته تجاه ا مجتمع في هذه المرحلة من تطور المجتمع العربي 

إن جمع وتبويب وإعداد وتحليل البياناب الاحصائية الجنائية ذات 
النوعية الجيدة عملية معقدة تنطوي على تكلفة كبيرة ولذلك فهى فى حاجة 
إلى إدارة فعالة للموارد البشرية والمادية والمالية فالبرنامج الاحصائي الجنائى 
الناجح يجب أن يون برنامجاً موثوقاً به» محايداً وموضوعياً حسس 
التوقيت» مع اعطاء الاعتبار الواجب لتطلبات متخذى القرارات الاأمنية 
وللتخلب على مشاكل ضعف النظم الأاحصائية الجنائية في بعض الدول 
العربية يك الاستعانة بالدليل الذي اعدته الأم المتحدة لتطوير احصاءات 
العدالة الجنائية في الدول الأعضاء“ للنهوض بالنظم الاحصائية الحنائية 
بالدول العربية . كما قامت أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية بعقد ندوة 
علمية ع (تطوير نظم احصاءات العدالة الجنائية في الدول العربية) خحلال 
شهر محرم ۱۸٤۱ھ‏ مایو ۱۹۹۷م . 

عدم اهتمام بعض القادة الأمنييں بنتائج البحوث الميدانية أو استخدام 
نتائجها عند اصدار قراراتهم وذلك لاعتمادهم على الممارسة الفعلية» 
وترددهم في تبي نتائج هذه البحوث غير المجربة في الواقع » ما يؤدي إلى 
وجود هوة فاصلة ہیں مراكز ومعاهد البحوث الاجتماعية والجنائية وبیں 
العديد م القيادات الأمنية صاحبة الاختصاص الأصيل في اصدار القرارات 
الأمنية ء وما يحول دو استجابة الأجهزة الأمنية لمتطلبات البحوث الميدانية 


(۱) الأم المتحدة دليل تطوير احصاءات العدالة الجنائية ‏ السلسله واو ٠٤١‏ 
نيويورك› ۹۷م 
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فى المجالات الأمنية ولا لنتائجها' وقد التغلب على هذه الصعوبات في 
بعض الدول العربية بادماج القيادات الامنية في العملية البحثبة وذلك باختيار 
أعضاء منهم في مجالس إدارات مراكز ومعاهد البحوث الاجتماعية 
والحنائية أو أعضاء في هيئات البحوث وبالتالي فقد تولدت القناعة لديهم› 
وبشكل عملي ومرض بأهمية البحوث الميدانية وأبعادها وجدوى نتائجها 
كأهم موجه للقرار الأمي . 

اللاستنزاف الأمنی الیومی للأجھزة الأمنیة بشکل يحول دوں امکان 
الشاركة بفاعلية فى رصد المشكلات الأمنية وإجراء البحوث والدراسات 
الأمنية لواجهتها تر شيدللعمل الأمني هذا بالإإضافة الى عدم توفر الكوادر 
الأمنية المؤهله علمياً لاجراء البحوث الميدانية والقدره على تحليل نتائجهاء 
ويستلزم ذلك انشاء أقسام أو إداراب متخصصة للدراسات والبحوث داخل 
الأجهزة الأمنبة ودعمهامالياً ومادياً وبشرياً بكفاءات بحثية مع ضماں 
استقلالها وبعدها ع ضغوط العمل اليومي للإدارات الأمنية الأخرى . 

يخضع الباحثوں في مراكز ومعاهد البحوث الاجتماعية والجنائية 
ا لخاضعة للتمويل الحكومي لسيطرة البيروقراطية الحكومية با في ذلك 
الاستجابة البطيئة وضعف المبادره وضعف الحافز للأداء الحماعى فضلاً عن 
ضعف التمويل كما أ تضخم حجم الجهاز الإداري بالنسبة الى الجهاز 
العلمي في بعض هذه المراكز والمعاهد يؤدي إلى الترهل ونقص الفاعلية 
والنهوض بهذ المراكز والمعاهد. وتقوم أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 


۱ شار معتز ارؤية الخاصة باطار التنسيق بون ماکز ابوث والمدالة ا تائيه في 


والعدالة المنائية ومكافحة ار ية في الال اله . مركز العربى للدراسات 
الأمنية والتدريب . الرياض ۹۹1م 
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بدور هام في هذا المجال وذلك بعقد اجتماعات تنسيقيه لكل سنتيں لمديري 
مراكز ومعاهد البحوث الاجتماعية والجنائية بالدول العربية ويناقش فيها 
مثل هذه الامور ر. كما تجري أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية حالياً مسحاً 
شاملا راكز البحوث الاجتماعية وا لجنائية في الدول العربية لتحديد اهدافها 
وهياكلها التنظيمية وسبل النهوض بها والتنسيق فيما بي برامجها العلمية 
حاجة الدول العربية قائمة الى أن تصبح مراكز ومعاهد البحوث 
الاجتماعية والجنائية فيها مراكز تنشئة علمية» بجانب أنها أماك للبحث 
العلمي» تتولى مسئولية الاعداد العلمى والمهنى والاخلاقی الرصیيں 
للباحثن الحددء SR‏ 
فاعله ولتحقيق ذلك ليس هناك مس سبيل الا بقيام منظمات عربيه مهنيه 
دائمه وفاعله تكون المواثيق المهنيه احدى أدواتها وفى هذا الصدد قامب 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية بالعمل على إنشاء اجمعيه العربيه 
للصحه النفسيه لتخدم هذه الأغراض علماً بأ مواثيق الاخلاق المهنيه أمر 
حديث نسبياً في البلدان الخربيه فلم تضع الجمعيه الامريكيه لعلم الاجتماع 
ميثاقاً أخحلاقياً الا في عام ۸٦۱۹م‏ وعدلته توسعاً في العام ۱۹۸۰م 
مراكزومعاهد البحوت الاجتماعيه والجنائيه مسئولة ع توفير الحرية 
الأكاديية للباحثي فيما يتعلق بإجراء بحوثهم من حيث اختيار الموضوع 
واستخدام المنهج والأدوات وتبيں الأطر النظرية ونشر النتائح . وتتسم الحرية 
الأكاديية ع بقية حقوق الإنسان بأنها حق خاص بجماعة معينة مس البشر 
ذات أدوار محددة هى الحماعة الأكاديية ولا ينسحب ذلك على عامة 
E‏ 


(1) Raoul Wallenberg. Report on the Seminar on Academic Freedom. Insti- 
tute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund, 9 -11 March 1992. 
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للباحث فى ممارسة عمله دوں معوقات مس قبل النظم الإدارية. وكذلك 
إتاحة حرية اختيار الباحث لمنهج وأسلوب البحث الكفيلي ححقيق أهدافه. 

يجب أن تهتم مراكز ومعاهد البحوث الأجتماعية والجنائية في الدول 
العربية بالإحتفاظ بكافة وثائق البحوث الميدانية التي تجريها كوثائق أدوات 
جمع البيانات والتطبيق الميداني وتحليل البيانات وغيرها وذلك لاتاحة 
الفرصة للإطلاع لكل مس له صلاحية النظر فيها بعد اتمام البحث» مثل 
اللحكمي العلمييى وأعضاء هيئة تحرير المجلات العلمية وغيرهم ولاشك 
أن مراكز البحوث تعتبر مسئوله بشكل فعلي عن البحوث الميدانية التي تجريها 
وأن أي خطأ في منهجية هذه البحوث الميدانية أو نتائجهاتقع على هذه 
المراكز والمعاهد أكثر ما تقع على المشرفين على هذه البحوث من الباحثیں 
ولهذافإں من المهم أن تعمل مراكز ومعاهد البحوث بالإحتفاظ بوثائق 
الببحث بعد اتمامه . 


ثانياً : صعوبات متصلة بالإحصاءات الحنائية 


يصدر معظم أجهزة العدالة الجنائية (الشرطة ٠‏ المحاكم» السجون) 
م الإحصاءات الجنائية تقوم بجمعها وتبويبها ونشرها إدارات خاصه 
للإحصاء بهذه الأجهزة وتستخدم هذه الإحصاءات الجنائية فى اتخاذ 
القرارات ورسم السياسات الأمنية وإجراء البحوث الميدانية. ويواجه 
الباحث صعوباتب في استخدام هذه الاحصاءات الحنائية لأنها فاصرة عن 
بالولايات المتحدة الامريكية أن مجموع ما تسجله الشرطة مس جرائم لا 
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يتعدى ثلت الجرائم التى ترتكب فعلا". وللتغلب على محدودية 
الاحصاءات الجنائية الرسمية فقد استحدثت أساليب عدةلتقدير حجم 
الحرية الحقيقي في المجتمع والتغلب على مشكلة الارقام lJlعanZ Dark)‏ 
ع۴ في الاحصاءات الحنائية والتي تمل الاجرام الخفي الذي لا يصل 
الى علم الشرطة . 
ومن ہیں هذه الأساليب المستحدثة لتقدير حجم الجرية في المجتمع 
أسلوب «الدراسة المسحية لضحايا الجريمة» وأساليب التقرير الذاتى «أى 
الدراة ال علن الاعات انی خم ته موان ل الراط: درن 
ذكر اسمائهم ع الأفعال الاجرامية التي ارتكبوها خلال فترة زمنية محددة 
ولكنها لم تصل الى علم الشرطة . هذان الاسلوباں بيثلان محاولات للجوء 
الى مصادر بديله للإحصاءات الجحنائية الرسمية لتقدير حجم الحرية الحقيقي 
ويتم حالياً استخدامهما وتطوير منهجهما في مختلف دول العالم 

بجانب محدودية الاحصاءات الجحنائية العربيه هناك أيضاً قصور فيها 
يتضح عند استخدامها في اجراء الدراسات الاحصائية المقارنة ہیں الدول 
العربية هذا القصور في الاحصاءات الجنائية ناتج ع اختلاف التعريفات 
القانونية للسلوك الإجرامي بي الدول العربية واختلاف أساليب التسجيل 
والقياس» ولعدم دقتها وانتظامها لفترات زمنية طويلة وللتغلب على 
الصعوبات الناتجه ع قصور الاحصاءاب الحنائية العربية عند استخدامها 
في إجراء الدراسات الاحصائية المقارنة بين الدول العربية يتم عادة تحليل 
اتجاهات الجحريية على مدى فترة زمنية معينة في كل بلد على حدة ومقارنة 
ذلك مع اتجاهات ال جرية في الدول العربيه الأخرى وبذلك تكون المقارنة 


(1) U.s. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. Criminal Vic- 
timization in the U.S. Washington D.C., 1986. 
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ليست بي معدلا الجرية لدول مختلفة في نقطة جامدة مر الزمس ولكنها 
بين اتجاهات فى معدلاب الحريية لدول عربية مختلفة خلال فترة زمنية معينة 
يتضح ما سبق أنه بالرغم مس وجود الجرية في المجتمع إلا أنه لا يكن 
القطع قياس واقعي وتحديد سبتها الحقيقه أو اتجاهاتها في المجتمع؛ 
وبالتالى يصعب اعداد تقارير أمنبة دقيقة عن وضع الحرية أو حالة الأم 
في المجتمع مس واقع هذه الاحصاءات الحنائية الرسمية وذلك لأسباب عدة 
منها 
١‏ إن ارتفاع معدلات الجرية المسجلة قد تعكس ارتفاع عدد الجرائم المبلغ 
عنهاء كما قد تعكس ارتفاعاً فى كفاءة الحهات المسئولة ع تسجيل 
اخرائم. فكما ظهر في المسح الدولي الذى أجرته الام المتحدةعن 
اتجاهات الحرية في دول العالم"". فإن الدول التي حتفظ بسجلات 
دقيقه كانت ذات معدلاب جرية مرتفعة بينما هي في الواقع مس أكثر 
الدول التي تبذل جهوداً حثيثه في الكشف عن الجحرائم وتسجيلها 
.هناك كثير مس الجرائم التي نادرآً ما تسجل في سجلات الشرطة مثل 
الجرائم التى تقع بدوں ضحايا خاصة المتعلقة بالفساد كما أں الجرائم 
الوظيفية (الرشوة) يسجل عادة القليل منها وخاصة إن كثيراً مس الدول 
العربية ليس لديها تصنيف قانوني واحد لثل هذه الجرائم وبهذافإن 
مط الجرائم المسجله في التقارير الأمنية العربية ييل إلى ما يطلق عليه 
بالجحرائم التقليدية ولذلك فإن هناك صعوبة تتمثل في اعطاء ثقل واحد 
لكل نوع من انواع الجرائم المختلفة في إطار مجموع الجحرائم » بينما في 
Report of the Second United Nations Surv; « of Crime Trends, Opera-‏ )1( 


tions of Criminal Justice Svstems and Crime Prevention Strategics. 
United Nations Document A. 32. 199 of 22 September 1977. 
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الواقع نجد آں بعض الحرائم ۔ کثیر منھا غير مسجل ۔یکوں أكثر ضرراً 
على المجتمع مس جرائم العنف . 

٣‏ ۔ هناك دائماً مشاكل تعدد التعریفات لأنواع الجرائم بتعدد النظم الحنائية 
بالدول العربية » ولهذا تعرض اللإإحصاءات الجنائية دائماً فى صورة عامة 
درو اف ا ۷ ن ا ارات ار و ی کر 
للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية لكل دولة على حدة. 
هذه الصعوبات تنفرد بها الاحصاءاب الجنائية دون غيرهامس 

الاحصاءات الاجتماعية وان كان الاعتراف بهذه الصعوبات قائماً فى 

ا ی او قت خر ف ی سل جر ار 

ا لخاصة با لجرية واستخدامها في البحوث الميدانية وربطها بالاحصاءات 

الموجودة في میادیں أخرى 
لتقدير اتجاهات الحريية في المجتمع العربي لا بد من توفر احصاءات 

اجتماعية وجنائية دقيقة وتفصيلية قابلة للمقارنة ومنتظمة لفترة زمنية طويلة 
لتحديد التغيير الذي يك أن يحدث في غط الجريية وسلوب ارتكابها 
والسمات الشخصية للجاني والمجنى عليه وفي الظروف والأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها" إلا أن هناك صعوبات 
منهجية تظهر عند استخدام الاحصاءات الجنائية الرسمية سواء في الدول 
العربية آو دول العالم الأخرى يكن أن نلخصها فيما يلي 

١‏ الجرائم المبلغ عنها والتي تتضمنها الاحصاءات الجحنائية الرسمية ليست 
هي تلك الجرائم التى تحدت فعلاً في المجتمع . 

e ET‏ «اتجاهات الحريمة في المجتمع العربي خلال العقد 


القادم» في سلسلة الدراسات الاستراتيجية الأمنيه الرياض: المركزالعربي 
للدراسات الأمنیه والتدریب ۱۹۹۱م. 
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٣‏ الاحصاءات الحنائية الرسمية تصمم عادة لخدمة أغواض إدارية وليس 
لاغراض البحث الاحصائي الاجتماعي. ٠‏ هه 
.٣‏ كثرة تغيير القوانين وتعديل أساليبٍ جم البيانات والاتحصاءات الُنائية 
ا 
فيه إلى حدما. 


٤‏ .ما يظهر عادة في الاحصاءات الجنائية الرس سمية هي الجر ائم التقليدية التي 
يعاقب عليها قانون العقوبات في الدول المختلفة » ولاتتضمن بالضرورة 
ا لجرائم المترتبة على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحذدث فيي 
الجتمع حالياً كالجرائم الاقتصادية وجرائم البيئة وجرائم ا لحاسب الآلى 
وغیرها من جرائم مستحدنه . 

٥‏ الاحصاءات الجنائية الرسمية المنشورة لا تسمح بإجراء دراسات عن 
«اتجاهات الجريية مستقبلاً تعتمد في التخليل الاحصائي على بيانات 
تفصيلية وسلاسل زمنية احصائية مندة لفترة طويله من الزن . 

ثالثاً: صعوبات متصلة بجمع البيانات 


المشاهدة المضبوطة هي الماده الخام للبحث العلمي» والبحوث الميدانية 
على اختلاف أنواعها هي أداة جمع هذه المادة في العلوم الاجتماعية. 
وتتمة تقنيات البحوث اليدانية في جممع الادة العلمية في مجموعة الأدوات 
التي يستخدمها الباحث في جميع مراحل بحثه وتشتمل على تقنيات جمع 
البيانات وتات کی وی ا ا وسک اھ ھت قات ووم ال 
البحث العلمي ف في العلوم الاجتماعية تقدماً كبيراً في قدارتها الو ظيفية نتيجة 


0 


تطوير التقنية «التکنولوجیا! في مجالات جمع وتخزیں البیانات 
والاتصالات والملاحظة والقياس والحساب الآلى. . 

يعاني البحث الميداني في المجالات الأمنية فى الدول العربية حالياً 
رات کر ج الحم الى جم هاا ت ر ن غد ر 
الباحثي مدفوعاً الى جمع البيانات مس الميدان ويؤجل التفكير في المشاكل 
التي تتصل بتحديد معنى ودلالة هذه البيانات الى المرحلة التى يكون الوق 
فيها متأخراً جداً لإجراء أي تعديل في تلك البيانات . وللتغلب على هذه 
الصعوبات يتعين على الباحث أن يلتزم بالأساليب المنهجية عند تصميم أدوات 
جمع البيانات حسب الغرض م البحث» ونوع البيانات التي ستجمع 
ومصدر هذه البيانات٠‏ والمجال البشري والمكاني والزمني للبحث» والعمل 
على اختبار أدوات جمع البيانات بتطبيقها على عينة صغيرة مس وحدات 
البحث البشرية» مع أخذ آراء وملاحظات الخبراء والمختصي عليها. 

يشترك عاده في جمع البیانات (میدانیا) فراد مس غير الاختصاصییں 
يتولون جمع البيانات كجزء روتيني مس وظائفهم أو يطلب اليهم جمع 
البيانات بالإضافة الى واجباتهم الوظيفية المعتادهء أو يستخدموا خصيصاً 
م أجل جمع البيانات» ومس ثم تتنوع التزامات جامعي البيانات 
واهتماماتهم ومهاراتهم كما أنها تتفاوت فيما بينهم وللتغلب على هذا 
التفاوت يجب النظر الى أداة جمع البيانات والقائم بتطبيقها على أآنهما 
يكونان معاً منظومة واحدة فجامعي البيانات هم جزء لا يتجزأ مس أدوات 
جمع البيانات لابد أن يدربوا على استخدام الكفء لها على آساس تعليمات 


(1) John F. Runcie. Experiencing Social Research. Homewood, Illinois: 
The Dorsey Press, 1980. 
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موحدة بحيث يكون جمع البيانات في نهاية الأمر كأن الذي قام بتطبيق 
أدوات جمع البيانات شخص واحد على درجة عالية من المكفاءة والاتساق 
الداخلي . 
هناك الحديد من الأسباب التي قد تغري امي ايا ت في ار 
الميدانية على تخيير الحقائو لحقائق والمعلومات عند جمع المادة من الميدانء ومن بين 
هذه الأسباب الاتى (): هِ 
۱ .لمعا في تلقي امديح من جانب الباحث المشرف على العمل اميداني 
لكثرة الحالات التي تم استيفاء بيانات أدوات جمع البيانات عنها. 
۲ لايدركون إدراكاً كافياً أهمية الإإجراءات المقننة لحمع البيانات : ٠.‏ 
۳ شعورهم بالتعب وا ملل من جمع المادة وخاصه عندمايكون حجم العينه 
كبيراً والحالات صعبة . 
٤‏ تصورهم أن النطاً في حالة واحدة لن يؤثر كثيراًإذا ما أضيفت إلى باقي 
الحالات الأخرى . 
والمخاطر المتر تبة على استخدام جامعي البيانات في البحوث امبدانية 
في الدول النامية أكبر بكثير منها في الدول المتقدمة وذلك لضعف قيم 
العمل عموماً في هذه الدول ولغلبة الطابع الشخصي على كثير من علاقات 
العمل فيهاء وانخفاض الأجر الذي هو آفة العمل في هذه الجتمعات. 
لتقليل من هذه الأخطار الحتملة في جمع البيانات يجب العمل على إلغاء 


(1) Diener, Edward & Graudall, Rick. Ethics in Social & Behavioural Re- 
search. the Univerşity of Chicago Press, 1978. 
سويف» مصطفى . الدلالة اللاحصائية لكفاءة العلماء في دول العالم الثالث . ورقة‎ )۲( 
مقدمة إلى «مؤتر اخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي». المركز القومي للبحوث‎ 
. م۱۹۹٤ الاجتماعية والحنائية ء القاهرة‎ 
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الفروق الفردية بی جامعي البیانات بحیث یطبقوں أدوات جمع البیانات 
بطریقھ واحدہ ویسلکون إزاء المبحوٹیں سلوکاً متماثلاً كما یجب التبقظ 
الشديد لمسئوليتهم الاخلاقية با يجعلهم أهلاً للثقة في آداء الأعمال المطلوبة 
منهم على الوجه الأمثل 
يواجه جامعو البيانات في البحوث الميدانية في المجالات الأمنية 
مصاعب وعراقیل کثیرۃ مس جانب المبحوٹیں تحول في بعض الأحیاں دون 
القيام بجمع البيانات على الوجه الأكمل TE‏ اقناع 
بعض أفراد عينة الببحث بالتعاون في إجراء البحث أو استكماله أو الامتناع 
ع الإجابة ع بعض الأسئلة ولواجهة هذه الصعوبات يجب مراعاة 
لالت العرو فة لاف اسول على السانات كافلة وة وما 
الا 
١‏ إثارة الوعي لدى المبحوثي ع طريق وسائل الإعلام المختلفة. وذلك 
بتوضيح موضوع البح وأهميته وضرورة إدلائهم با لمعلومات المطلوبة 
وإشعارهم بأن المعلومات التي يدلون بها مكفولة بالسرية » ون إسهامهم 
الجدي في البحث هو إسهام في عمل علمي جاد 
۲۔اختیار جامعی البیانات مں ہیں الأشخاص الذیں تم تدریبھم تدریبا کافیا 
ييكنهم مس الاتصال بالوحدات البشرية للبحث وكسب ثقتهم ذلك لأن 
اسلوب جمع البيانات والانطباع الذي يعطيه جامع البيانات ع نفسه 
من العوامل الهامة في إثارة الوعي بالبحث وضمان تعاون المبحوٹيں . 
۳ تحديد الأوقات المناسبة لجحمع البيانات مع المراعاة في ذلك ظروف عمل 
ومعيشة المبحوثيں وتحديد موعد مع الأشخاص الذين سيتم مقابلتهم 
كلما آمك ذلك لضمان وجودهم في الوق المحدد للمقابله 
٤‏ احترام جامعي البيانات لعادات وتقاليد المجتمعات التي يعملون فيها مع 
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احترام وتقدير للمبحوثين بجا يبعث على طمأنتهم ونقيم وبالتالي 
تعاونهم المثمر. ' ۰ 

0 اغمان سريةالملومات تي يداي بها لیحوث مع ضمان صحة اقول 
جامع البيانات للمبحوثين واحترام ما يتعهد به ٠‏ : 
تعاني البحوث الميدانية في المجالات الأمنية صعوبات كثيرة نتيجة لعدم 

تنظيم العمل الميداني وخاصه اذا كان حجم الينه كبيرأً وتنتشر وحداقها 

على مساحة مكانية مترامية الأطراف . ا ت٠‏ 
ويتطلب تنظيم العمل الميداني في هذه الحاله ترجمة القرارات التي 

اتخذت في مراحل التصميم المنهجي للبحث ووسائل وإجراءات وخطوات 

عمليه مع تحديد برنامج زمني لانجازها وتقدير ميزانية لها ٠‏ ويراعى عادة في 

تنظيم العمل الميداني في البحوث الميدانية الاتي : 

١‏ إعداد دليل العمل الذي يحدد كيفية التصرف في المواقف التي يكن أن 
تواجه أثناء التنفيذ الفعلي للبحث . 

۲ إعداد تعليمات جمع البيانات لمساعدة جامعي البيانات على اشتيفاء 
بيانات أدوات جمع البيانات المضممة للبحث وتتناول هذه التعليمات 
بصورة واضحة ومبسطة وموجزة فكرة عن الغرض من البحث 
والتعريف بالمصطلحات المستخدمه» وتعليمات عن كيفية تحديد العينة 


واختيارها واختيار البدائل .. سا 
۳ علدا دران جع اينات في صورتهاالناية وتوزیمها قبل بده مرعر 


٤‏ انار وتدرر يب جامعي البيانات وذلك من بين الأشخاص الاكفاء ذوي 
ا خبرة في موضوع وعمليات البحث المختلفة ٠ -- ٠-٠.‏ > اأ 
0 اختيار مشرفين أكفاء للعمل اميداني لراقبة عملية جمع البيانات ولذ 
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المشكلات التي قد تظهر أثناء العمل الميداني كي يكونوا أو يشكلواحلقة 

الاتصال ہي باحثي الميدان وهيئة الببحث 
رابعاً : صعوبات متصله بتحليل البيانات 

تتوقف دقه نتائج البحوث الميدانية في المجالات الأمنية وثراؤها على 
طرق تحليل البيانات التي يستخدمها الباحث وتتعدد طرق تحليل البيانات 
ویختلف بعضھا عں بعض فکل منھا مؤھل للإجابة على نوع معیں مس 
الأسئله دون غيره ودون الدخول في التفاصيل التقنية لطرق تحليل البيانات 
المتعددة» لأن ذلك ليس في نطاق هذه الورقة العلميةء فإننا فقط سنشير 
الى بعض الصعوبات العامة التي يواجها الباحث فى مجال البحوث الميدانية 
في المجالات الأمنية ای ری ا 
تحليل البيانات واتقان استخدام أكبر عدد منها لزيادة قدراته البحثية وضبط 
خطوات وإجراءات تليل البيانات لايجاد الاجابات الملاءمة على 
التساؤلات المطروحة في مجال بحثه. 

تحتاج البحوث الميدانية في المجالات الأمنية في الدول العربية مهما 
اختلفت طرق تحليل بياناتها إلى مفاهيم وأسس احصائية وتطبيق لمعادلات 
احصائية متقدمة قد تتجاوز في بعض الاحیاں قدرات الباحثی في المجالات 
الامنية لاختلاف خلفياتهم (شرطه» قانوں» اجتماع» علم نفس) وضعف 
أعدادهم احصائياً في بعض الاحيان . فاستخدام الاحصاء في المجالات 
الأمنية بأساليبه الحديثة في تحليل البيانات حديشاً. فعلى سبيل الخال تخلو 
كثير من المقررات الدراسية في كليات الشرطة أو قوى الأمن في كثير م 
الدول العربية مس مقررات الاحصاء التحليلي على وجه الخصوص . 
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ويطلب عادة من أقسام الاحصاء با لجامعات تدريس مثل هذه المقررات مع 
اختلاف خلفيات أعضاء هيئة التدريس وربا التدريس نتيجة لذلك معتمداً 
على استخدام الرموز والمعادلات ويفتقد للتطبيق العملي وتجاهل علاقة 
الأسلوب الاحصائي بالظواهر الاجتماعية والأمنية . وبذلك يکون مقرر 
الاحصاء في هذه الكليات ثقيلاً على المدرس لصعوبة ايصال مفاهيمه 
للدارسين وملا للدارس لبعده الظاهر عن العلمالمدروس آي علم الجرية”. ) 
ولواجهة هذه الصعوبات المعرفية على المدى الطويل لابد من اهتمام 
كليات الشرطة وأقسام علم الاجتماع في ا لجامعات العربية بزيادة المقررات 
الاحصائية وخاصة التحليلية منها والاهتمام با لحوانب التطبيقية الاحصائية 
في المجالات الأمنية ومجالات العدالة الجنائية . وعلى المدى القصير فلا 
مفر من الاستعانة بخبراء في الإحصاء ء لوضع خطط التحليل الاحصائي 
المناسب للبحث . 
هناك تقنيات للتحليل الاحصائي لبيانات البحوث الميدانية في المجالات 
الأمنية أكثر تطوراً من التحليل الاحصائي البسيط المعروف ظهرت بفضل 
استحداث مجموعات متكامله من البرامج الاحصائية للخاسبات 
الآليه . ويستلزم مثل هذه البرامج التحليلية للحاسبات الآليه فهم القروض 
اللأساسية لهذه التقنيات مع ضمان توافق برنامج الحاسب الآلى مع تصميم 
البحث. وهناك كثير من الصعوبات التي تنشأ نتيجه لقيام بعض الباحشين 
غير المدربين باستخدام مثل هذه البرامج التحليلية للحاسبات الآليه :' 
(۱) أبو عمه» عبدالرحمن . «الاحصاءات الجحنائيه : تفتياتها ومدلولاتها في مكافحة 
الجريية؛ . ورقة مقدمة في دورة تدريبية للعاملين في مجال الاحصاء الجنائي . 
المركز العربي للدراسات الامنية والتدریب الریاض»› ١۹۸۷‏ م. 
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ولمواجهة هذه الصعوبات لابد أن يتدرب الباحت على خصائص التقنياد 
البحثية الأساسية وأسلوب التعامل معها والوظائف التي يك أن تقوم بها 
کل تقنيه . 

وفي الواقع يتم تدريب الباحثيں في الدول العربية على التقنيات 
والأجهزة والمعدات التكنولوجية التي يتعاملون معها أثناء العملية البحثية 
ولك للأسف يتم هذا ع طريق الأعداد النظري والمحاضرات أكثر من 
التركيز على تعلم المهارات 

يتعرض الباحث في البحوت الميدانية في المجالات الأمنية إلى صعوبات 
عدة في تحديد واختيار عينة البحث ولعل أهم هذه الصعوبات غير المنهجية 
هي اغراءات البعد عن القواعد المنهجية السليمه مثل اغراء صغر حجم 
العينه» واغراء سهوله الوصول الى أفراد العينة» واغراء التوفير في 
النفقات . . وغير ذلك : لهذايجب الاهتمام بعنصر العينات من بين عناصر 
تصميم البحوث الميدانية في المجالات الأمنية وذلك لأن خطوة اختيار 
العنات تع تالنسبة لائر خطو ات البخت أساسية حخيث أن أى طا 
يتسرب إليها من شأنه أن يتسرب إلى مضموں جميع الخطوات التي تليها 
مهما كان اتقانها الشكلي ومهما كاں رقي التحليلات الاحصائية المستخدمة 
معها. 
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